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 ص:لخّ

  
  سة للحرية الفردية في مختلفمع بروز المذاهب الفردية المقد 

 
كلية مجالات الحياة، تركت الش

اللازمة لانعقاد بعض العقود مكانها للرضائية. لكن ظهور قوانين حديثة ذات صبغة اقتصادية اجتماعية، 

أعاد الشكلية من جديد. ومنها قانون الاستهلاك، الذي جاء لإعادة التوازن المفقود في العقود الموصوفة 

سا مجموعة من الآليات، من بينها الشكلية، لكنه عقود. مكر  بالرضائية، لحماية المستهلك في هذه ال

 أعطاها روحا جديدة، تتماش ى وعقيدته الحمائية.

 ؛المستهلك ؛الشكلية الاستهلاكية ؛العقود الاستهلاكية ؛قانون الاستهلاك الكلمات المفتاحية:

ب الكتابة؛ الرضائية ؛المحترف
ُ
شكلية  ؛لوثائق التعاقديةالتقديم المسبق ل ؛البيانات الإلزامية ؛تطل

 ، البنود التعسفية.الاشهار
 

Abstract: 
With the emergence of individual doctrines that sanctify individual freedom 

in different areas of life, the formality of some contracts has left its place for 

consensualism. Nevertheless, the emergence of modern socio-economic laws has 

brought the formality back again. Including the consumer law which came to 

restore the lost balance in the contracts described as consensual, aiming to protect 

the consumer in these contracts. And devoting a variety of mechanisms, including 

formalism, but gave it a new spirit, consistent with its protectionist doctrine. 
key words: consumer law; consumer contracts; consumerism formality; 

consumer; professional, consensualism; writing requirement; compulsory data; 

pre-submission of contractual documents; formality of advertising; unfair terms. 
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 مــــة:مقـــــد  

 طابعارتبط وجود العقد في المجتمعات البدائية، بمجموعة من الأشكال والطقوس غلب عليها ال

 . 1))هته منها وليس من إرادات أطرافالعقد حينها قو   يني، فاستمد  الد  
 

كل إلى درجة أن فالعقد ارتبط بالش

 ةنشأ دون استيفاء صيغيكن الالتزام التعاقدي ليأصبح هذا الأخير هو كنه وجود الأول. وبالتالي لم 

سميةعينة، كم س للحرية الفردية . لكن بظهور الفكر الفردي المقد  (3)مثلا أو تسليم ش يء (2)الكلمات الر 

 سيطر مبدأ سلطان الإرادة على أغلب الم
 
ر ذلك تدريجيا في شكلية العقود، فبدأ وميضها عاملات فأث

لزَم في تكوينها وتنفيذها بي
ُ
 اخفت، وأصبحت العقود رضائية؛ فلم تعد ت

 
ة أشكال، بل يكفي لذلك باع أي  ت

 .(4)ةتطابق إرادات حر  

  
 
  ؛م في تكوينها وفي تحديد آثارهاوأصبحت إرادة الأطراف قانونا للعقود، تتحك

 
ت أغلب حيث تبن

ة التعاقدية على الحياة التعاقدية. والمشرع وسيطرت معه الحري  ،القوانين المدنية مبدأ رضائية العقود 

"العقد  من القانون المدني أن 106جاء في المادة س في القانون المدني ذات المبادئ، الجزائري بدوره كر  

 "يتم  بأن  59، كما قضت المادة لطرفين..."شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق ا

 .العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين..."

  
 

كلية عادت للعقود من جديد، خاصة من خلال قانون الاستهلاك الذي وُلد نتيجة لكن الش

خاصة، بحماية فئة  كيةفي الولايات المتحدة الأمريوحركات ناضلت ونادت في مطلع القرن العشرين، 

انتشرت تشريعات الاستهلاك في مختلف دول العالم من  ثم   ،جديدة من المتعاقدين، هي فئة المستهلكين

  
 . (5)1989عها أول قانون لحماية المستهلك وقمع الغش سنة بينها الجزائر، التي أصدر مشر 

 ال افقانون الاستهلاك أحي
 

، لكن بروح جديدة (6)القانون الروماني القانونية التي أقرها كليةش

عة ولو  فق وتلك الغايات غاياتوسائل متنو  ر لها جزاءات تت  عديد الحيث يطلق عليها  ؛(7)مختلفة، كما قر 

يها 'الشكلية الفقهاء الشكلية من   . 'الاستهلاكيةالحامية أو الشكلية الإعلامية أو بعضهم يسم 

 جديد التي أالإحاطة بجوانب الت   إن  
 

دراستنا كلية، والتي هي محور حدثها قانون الاستهلاك في الش

 ستكون من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: هذه

  
 
  مة للشكلية الاستهلاكية كافية وفعالة بالقدر الذي يجسد حماية المستهلك؟هل الأحكام المنظ

 الإجابة على هذه الإشكالية ستكون وفق الخطة التالية:

 .مفهوم الشكلية الاستهلاكية ل:المبحث الأو 

 .تخلف الشكلية الاستهلاكية آثار  المبحث الثاني:
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 المبحث الأول 
 مفهوم الشكلية الاستهلاكية 

سها قانون الاستهلاك غايتها حماية المستهلك في مختلف العقود التي يبرمها،  إن  الشكلية التي كر 

رت به لاحقا، والتي 
 
وهي بذلك تختلف عن الشكلية التي عرفها القانون الروماني القديم والقوانين التي تأث

صرفاتكانت غايتها تتمحور حول إثبات  القانونية وأحيانا اعتبرت كركن لانعقاد بعض العقود، وهو  الت 

الأمر الذي سنتطرق إليه من خلال هذا المبحث، وذلك بالتعريف بهذه الشكلية التي أحياها قانون 

ور التي تتخذها هذه الشكلية)مطلب ثاني(.  الاستهلاك)مطلب أول( ثم بالتحدث عن مختلف الص 

 الاستهلاكية المطلب الأول: التعريف بالشكلية

ق من خلال هذا المطلب إلى تعريف الشكلية الاستهلاكية، وإن كان لا يوجد في الواقع سنتطر  

ى لإق تعريف دقيق لها، مع الإشارة قبل ذلك إلى الشكلية في القانون المدني وهذا في فرع أول، ثم نتطر  

 رع ثان.في ف وبعضا من عيوبها لمزايا التي تنفرد بها الشكلية الاستهلاكيةا

 الفرع الأول: تعريف الشكلية الاستهلاكية

الإثبات؛ الخاصة بالشكلية  يُقصد بها في المقام الأول في القانون المدني،  عند الحديث عن الشكلية

 . وتسمى الشكلية غير المباشرة. (8)فتطلب الشكل أحيانا هو لأجل إثبات وجود عقد ما أو إثبات مضمونه

سمى العقد، 'عقدا شكليا'، وبتخلفها يصبح فهي ركن في العقد، وبوجودها يُ  ؛ا الشكلية المباشرةأم  

 (9)العقد كأن لم يكن
 

د بما كلي لا يكتفي في انعقاده بتوافر رضا أطرافه، بل يجب التقي  . والعقد الش

يفرضه القانون من أشكال، وهذا احتراما للمصلحة العامة، وتحذيرا للمتعاقد من خطورة ما سيقدم 

ة( وحماية للغير  ،عليه سمي هو مثال عن العقود الشكلية وقد عرفته المادة . والعقد الر  )حسن الني 

 .(11)من القانون المدني الجزائري  (10)324

وتختلف الشكلية كركن في العقد عنها كآلية للإثبات؛ فغياب الأولى يعني بطلان العقد، بينما 

 .(12)عب إثبات وجودهإغفال الثانية فيُص  

 فانطلاقا من تعريف العقد الر  
 

مختلف القوانين المدنية  ن  إكلي يمكن القول ضائي والعقد الش

ترسم إطارا محدودا لإرادة المتعاقدين، فلا تستطيع  -الشكلية- هااعتبرت الشكلية كنقيض للرضائية؛ لأن  

 إنتاج آثارها خارجه.

 من رغمعلى الو فحاليا  ،(14)ملحوظا ثاانبعا، عرفت الشكلية (13)وكآلية يستخدمها القانون المعاصر

طورات هي تساير الت  ف ،ة، إلا أنها أثبتت وجودها مع قانون الاستهلاكرها في ميادين عد  بروزها وتطو  

آلية ففي أول ظهور لها اعتبرت ك، (15)من خلال القواعد المطبقة على العقود الإلكترونيةالتكنولوجية 

 .(16)المستهلك. وطوعا أطلق عليها تسمية، 'الشكلية الإعلامية' أساسية لحماية رضا

في  عيف بعث الشكلية من جديد، ليس في مجال الاستهلاك فقط، بلحماية المتعاقد الض   إن  

 حالات أخرى 
 
 .(17)التعاقدية أيضاسم بعدم المساواة تت
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وقانون  قانون الاستهلاكاليوم، والتي تفرضها عديد القوانين الخاصة الحديثة، خاصة  شكلية إن  

 .(18)تسرعه في الالتزامعيف من طيشه و حماية المتعاقد الض  هي العمل، غايتها الأسمى 

  .(19)دون أي بديل ممكن ،شكل إلزامي، أي مفروضد، بل هي عق  شكل مر عن والشكلية لا تعب  

المستهلك بكل وتتمثل هذه الأشكال التي فرضها قانون الاستهلاك؛ في إلزام المحترف بتزويد 

وأن يكون ذلك  وغيرها من المعلومات الضرورية، الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقدمة،

من ذلك ما جاء في المادة  ،لا تثير أدنى لبس لدى قارئها بطريقة يمكن قراءتها ومفهومة وواضحة؛ أي

L.221-11  من  (21)20المادة ما أقرته و  عن بعد،عقود المبرمة والمتعلقة بال (20)الاستهلاك الفرنس ي قانون من

وأيضا من حق المستهلك على المحترف أن  .(22)المستهلك الجزائري حماية المتعلق بقانون  03-09القانون 

م له مسبقا مجموع الوثائق التعاقدية. لزم المحترف بوجوب احترام شكليات الإشهار المشروع غير  يقد 
ُ
كما أ

 المخالف للنظام العام الحمائي.

 ،فالشكلية الاستهلاكية، هي مجموع الإجراءات التي كرسها المشرع الاستهلاكي لإعلام المستهلك إذن

 .ومن ثم حمايتهلاستنارة رضاه 

 .وبعض العيوب التي ألحقت بها ق لمزاياهاالاستهلاكية وضوحا بالتطر   الشكليةوقد تزداد 

  الشكلية الاستهلاكيةوعيوب الفرع الثاني: مزايا 

إن  إحياء الشكلية من جديد لم يأت صدفة، بل ارتبط بشكل واضح وكبير بالدور الحمائي الذي 

 .(23)أسند إليها

ما وصفت به الشكلية من تعقيد وبطء، فهي اليوم تزداد توسعا في التشريعات  رغمالوعلى 

 بالتالي لم تعد كل  و  المعاصرة،فالمظاهر، وكاستثناءات في القانون، هي التي تميز الحياة التعاقدية  .الحديثة

 .(24)وكل المحاسن هي للرضائيةالشكلية  المساوئ هي من صنيع

أنها كانت العدو  اللدود  -الشكليةوهو أحد أعظم المدافعين عن - لقد اعتبر الفقيه الألماني 'اهرنج'

عسف والأخت ال  . ففرض شكليات معينة لـتأطير وبالتالي تحمي الحرية عسففهي تحارب الت   .ةلحري  لتوأم للت 

ر لهم الكثير ، طراف المتعاقدةالأ إرادات 
 
لتفكير والتروي، لمهل المتعاقدين يُ  الشكلية فوجود .من المنافعيوف

بهم وبالتالي معرفة مضمون وأسباب ما هم مقدمون على فعله،   .(25)بالتالي المفاجئات غير السارةفتجن 

 والشكلية لا ينحصر دورها في 
ُ
شرعية لزم توافر شهود لإثبات إعطاء المتعاقد مهلة للتفكير أو ت

 يلزموا أنفسهم وأن أنب، فهي تذكرهم اجتماعياإرادات الأطراف المتعاقدة  ها اليوم آلية لتأطير إن   .العقد

 .(26) ويضبطها علاقتهميتدخل في لقانون له أن ا

سر ع 
ُ
ل وت سه 

ُ
ضائية، بأنها ت تكوين العقد، إلا أن  ذلك لم يسمح بنسيان بعض حقيقة أنه يشاد بالر 

 .(27)فضائل الشكلية

فالشكلية التعاقدية التي تستخدم لتنفيذ التزام بالإعلام قبل التعاقد، هي لا تمس بسيادة الإرادة 

 .28التعاقدية، بل تسمح لها بأن تكون مستنيرة



 

 

1002941152019  98 

 

ا في مرحلة التعاقد، وهي في ض الشكلية على مرحلة ما قبل التعاقد، بل نجدها أيضولا يقتصر فر 

الأمن القانوني اللازم، ومجال القروض أفضل مثال على لهم توفر فظ مصالح المستهلكين و تحكل الحالات 

 . (29)ذلك

وغاية الشكلية الإعلامية استنارة رضا المستهلك، فهذا الأخير، عند تعبيره عن رضاه يستعيض 

 
 
 .(30)بها المحترفم بوجودها عن افتقاره للمعلومات التي يتحك

 
 
ها تعطيهم توضيحا دقيقا لما يحتويه ل النزاعات بين المتعاقدين، لأن  كذلك فاستخدام الشكلية يقل

 .(31)العقد

في وقتنا  امميز  ا، فهي تعرف عودة وانبعاثتماما عنها القانون لم يتخلَ  الشكلية تؤكد أن  فوائد  إن  

 .(32)الراهن

الشكلية لا تحوطها المزايا فقط، بل قد يكون لها من العيوب نصيب؛ فقد تظهر  لكن يبقى وأن  

خطورتها إن لم يكن للمتعاقدين نفس المستوى المعرفي المتعلق بالشكليات المفروضة، كما أن التقيد بها 

 .(33)أحيانا يكون مملا

 ور التي تتخذها.وتتباين مزايا الشكلية الاستهلاكية بتباين الص  

 الثاني: صور الشكلية الاستهلاكيةالمطلب 

 الصو  من عديد التظهر الشكلية الاستهلاكية من خلال 
 
أي هي  ؛ها من خلق المشرعر، وهي كل

وبالتالي حمايته من  ،مجموعة التزامات وضعها المشرع على عاتق المحترف من أجل تنوير رضا المستهلك

ومن طيشه في اتخاذ القرارات المتسرعة من جهة ثانية. ومن خلال هذا المطلب  ،حيل المحترف من جهة

سنتناول مختلف هذه الصور؛ بدءا بتطلب كتابة بعض البيانات في العقود الاستهلاكية أو كتابة بعض 

، إلى وجوب إثبات )فرع أول( العقود بطريقة معينة بقواعد آمرة فرضها المشرع نظرا لأهميتها وخطورتها

، فتقديم مجموعة من الوثائق مسبقا )فرع ثاني(ض البيانات في العقود، والتي تسمى البيانات الإلزاميةبع

 .)فرع رابع(، ثم أخيرا ضبط الإعلانات الموجهة للمستهلكين ووضوحها)فرع ثالث(مستهلك ينوي التعاقد لكل  

ب
ُ
ل
ً
 الكتابة الفرع الأول: تط

 ى مسألة الإثبات إلى كينونة العقد في حد  تتعد  هي و  دة،تكون في حالات عديإلزامية الكتابة  إن  

ر أمنا قانونيا، وسرعة في المفاوضات، ذاته. 
 
ومضمون الكتابة هو في أغلبه يفرضه القانون، الأمر الذي يوف

 .(34) والإشهار. إن  كل  هذه الاعتبارات تدفع للقول بولادة جديدة للشكلية

من القرائن  وإن كان لها دور في هذه المادة أهم  - الإثبات فقطفلا تنحصر أهمية الكتابة في مادة 

عيف؛ خاصة المستهلك، بجعله على دراية تامة بمضمون ، بل  هي أيضا تنير رضا المتعاقد الض  -والشهادة

 .  (35)العقد الذي ينوي الالتزام به

تحرير المحترف بالتي تلزم في بعض الحالات  ويعتبر قانون الاستهلاك من التشريعات الحديثة،

، ومن المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها المستهلك، ليكون عالما بحقوقه والتزاماتهوتضمينه  العقد كتابة،

 .(36)ثم يتعاقد وهو على يقين بسبب ذلك



 

 

99 1002941152019  

 

تفرض  L.221-8وقد ألزم قانون الاستهلاك الفرنس ي كتابة العقود المبرمة خارج المؤسسة؛ فالمادة 

دعامة يرتضيها  ، تكون مكتوبة على أي  L.221-5على المحترف تقديم معلومات معينة نصت عليها المادة 

 .(37)المستهلك، لكن شرط أن تكون واضحة ومقروءة

من قانون البناء والتعمير الفرنس ي إلى وجوب كتابة عقد الترقية  L.222-3كذلك تشير المادة 

منها المواصفات والشروط الفنية لتنفيذ الأعمال، السعر - تصريحاتالعقارية، متضمنا مجموعة من ال

المتفق عليه والحدود والشروط التي يمكن أن تحدث بموجبها مراجعة السعر وغيرها من البيانات المذكورة 

  .(38)العقد باطلا د  وإلا عُ  -في المادة

، وإمكانية قدرته على قراءتهاولقضاة الموضوع سلطة تقدير وضوح البيانات الموجهة للمستهلك 

نه من معرفة الشروط العامة للعقد
 
 .(39)والإدلاء بمدى تمك

ونظرا لأهمية وخطورة بعض العقود التي يبرمها المستهلكون، حاول المشرع تنظيمها بقواعد آمرة، 

رسم لها إطارا  برام العقد أو حتى مرحلة آثار العقد. فهو بالتاليإسواء في مرحلة ما قبل التعاقد أو مرحلة 

 ومنها عقد القرض الاستهلاكي.  ؛من هذه العقود، نجد عقود الاقتراضو شكليا قانونيا، 

وجيه الأوروبي القرض الاستهلاكي نقل الت   المتضمن إصلاح 2010فقانون الاستهلاك الفرنس ي لسنة 

وذلك من المواد  ،جد هام في الفصل المتعلق بالقرض الاستهلاكي احدث تغيير الذي أ، (40)2008لسنة 

L.311-1  إلىL.311-50(41) . 

برامه العقد سيساعده على اختيار إقبل من معلومات وفي مجال الائتمان، كل ما يقدم للمستهلك 

ياق، تمنح للطرف المقترض بطاقة ضح له حدود حقوقه والتزاماتهوبالتالي تت   أفضل القروض . وفي هذا الس 

يغة المطلوبة  ن الص  د معلومات تتضم  ه عليه أن يسد 
 
في كل  إعلان يسعى لجعل المقترض يدرك أن

 .(42)للمقرض

ه و   المشرع الفرنس يبما أن  قرض الاستهلاك مرتبط بعقد، فهذا الأخير يجب أن يُسبق بعرض، خص 

ويجب أن يكون هذا العرض مكتوبا أو على أي وسيط دائم آخر؛ . (43)بقواعد خاصة في تقنين الاستهلاك

 .(44)الاستهلاكتقنين من  L.312-28 عليه المادةهذا ما نصت 

  بها قانون الاستهلاك الفرنس ي عقد القرض تدل   هذه الشكليات التي خص   كل  
 
ه عقد شكلي على أن

  ؛بقوة القانون 
 
 للمستهلك المقترض. حيث فرض المشرع هذه الشكلية بقواعد آمرة حماية

ر بعض عقود  (45)المتعلق بالتأمينات 07-95الجزائري، نجد القانون رقم  التشريع فيبينما 
 
قد أط

منين على رصد شكلية معينة هي في الغالب لحماية المستهلكين)المؤمن لهم(،  ؤ 
ُ
التأمينات من خلال إلزام الم

ر كتابيا وبحروف واضحة وتوقيع الطرف 7من ذلك ما جاء في المادة  ين، من أن  العقد، يجب أن يحر 

ه لا يقع أي تعديل في عقد  9، وكذلك ما جاء في المادة (46)بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات
 
من أن

عه الطرفان. 
 
 التأمين إلا بملحق يوق
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وكذلك تنص  .إلى وجوب تحرير قرض الاستهلاك في عقد 03-09من القانون  20المادة كما تشير 

وجوب أن تسبق كل معاملة إلكترونية بعرض تجاري إلكتروني وأن على  (47)05-18من القانون  10المادة 

ق بموجب عقد إلكتروني.
 
 توث

 الفرع الثاني: البيانات الإلزامية

ألزم المحترف بإعلام المستهلك بمجموع  ذيفي قانون الاستهلاك ال ةهام ةتحتل المعلومة مكان

  ، وهو دليل واضح على للعقدالأساسية والخصائص العناصر 
ع في العلاقات التدخل الصارم للمشر 

 .(48)التعاقدية الاستهلاكية

إذا  ،تضليلهإلى ما يسعى المحترف أحيانا بلزامية في تنوير رضا المستهلك ويتمحور دور البيانات الإ

 ، حيث ما أتيحت له فرصة تحرير العقد بكل حرية
 
ب الأمر أحيانا أن يكتب المستهلك بعض البيانات يتطل

 . (49)بخط يده

نة في الفصل الثالث، -L.313-4وعلى سبيل المثال، في قانون الاستهلاك الفرنس ي، تلزم المادة  المتضم 

 
 
أن يتضمن كل إشهار مجموعة من البيانات الإلزامية، كتحديد هوية المقرض أو  -ق بالقرض العقاري المتعل

 طبيعة القرض والغرض منه.و ، الائتمانوسيط 

عناصر الأساسية للسلع إلى مجموع ال L.221-14الاستهلاك الفرنس ي تطرقت المادة  قانون ودائما في 

المبرمة  والخدمات التي يجب على المحترف توفيرها للمستهلك بطريقة مقروءة ومفهومة، وذلك في العقود 

 .(50)عن بعد بوسائل إلكترونية

من قانون الاستهلاك الفرنس ي إلى الالتزام الملقى على عاتق أي محترف؛ بائع  L.111-1وتشير المادة 

 
 
رورية المتعلقة بالخصائص الأساسية المعلومات الض   ر للمستهلك كل  سلعة أو مقدم خدمة، بأن يوف

 .(51)فتوضح سبل تبليغه بذلك L.113-3ا المادة . أم  وذلك قبل إبرام العقد للسلعة أو الخدمة

  114-15من المرسوم التنفيذي  7و 5في التشريع الجزائري مثلا المواد بينما نجد 
 
ق بشروط المتعل

على وجوب تضمين عروض قروض على التوالي تنص  (52)وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي

الاستهلاك مجموعة من البيانات الصحيحة والنزيهة والموضحة بشكل دقيق لعناصر العرض وحقوق 

  .(53)طراف العقدوواجبات أ

على التوالي من المرسوم  3و 2على هذه البيانات الالزامية من خلال المادة أيضا ص الن  كما تم  

د العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين الذي يحد   306-06التنفيذي رقم 

 .(54)44-08رقم والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية والمعدل بالمرسوم التنفيذي 

  03-09من القانون رقم  18المادة نفس الش يء يقال عن و 
 
. (55)ق بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعل

 الذي يحد   378-13من المرسوم  7والمادة 
 
نص المادة و ت .(56)قة بإعلام المستهلكد الشروط والكيفيات المتعل

 ساسية للخدمة المقدمة.من نفس المرسوم على وجوب إعلام المستهلك بالخصائص الأ  53

  5و  4، خصوصا في المواد (57)02-04ه القانون دون أن نتجاهل ما أقر  و 
 
ق بالإعلام بالأسعار في الفصل المتعل

 والتعريفات وشروط البيع.
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؛  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  3ع الجزائري هذه الخصائص في المادة ف المشر  وقد عر  

رورية لإرضاء المستهلك بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعريف المعلومات الض  "الخصائص الأساسية: 

المنتوج والمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستهلاك للمرة الأولى وطبيعة المنتوج والمكونات والمعلومات 

 ة عقود الخدمات".عر ومد  المتعلقة بأمن المنتوج والس  

جارة الالكترونية، تنص ا على وجوب تقديم المورد  05-18من القانون رقم  11لمادة وفي مجال الت 

ن على سبيل المثال مجموعة من  الالكتروني العرض التجاري بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، وأن يتضم 

لع أو الخدمات المقترحة والشروط العامة للبيع  المعلومات الأساسية، كطبيعة وخصائص وأسعار الس 

من نفس القانون، في فقراتها الأولى والثانية  12 المادة الضرورية. كذلك تؤكدوغيرها من المعلومات 

والأخيرة على التوالي؛ على وجوب وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني، بحيث يتم  

ق المستهلك الإلكتروني من تفاصيل الطلبي ة، لا تمكينه من التعاقد على علم ودراية تامة، ويجب أن يتحق 

عر الإجمالي والوحدوي...، أما الفقرة الأخيرة  سيما ما يخص  ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة والس 

ة للملء من قبل المستهلك أية معطيات تهدف إلى  ن الخانات المعد   تتضم 
 
من المادة فتؤكد على وجوب ألا

ية خيارات المستهلك وحمايتها من كل توجيه اختياره، وفي ذلك كله دعم صريح من المشر ع لاحترام حر 

 الضغوطات الخارجية.

من نفس القانون، إلى إلزامية تضمين العقد الإلكتروني مجموعة من  13وتشير أيضا المادة 

المعلومات الأساسية، من ذلك الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات، وشروط الضمان وكيفيات 

ة التي تدخل ضمن الشكلية الحامية التي ارتضاها المشرع خدمة معالجة الشكاوى وغيرها من البنود الهام

 لمصالح المستهلك الإلكتروني.

على وجوب تضمين عقد التأمين مجموعة من  07-95من القانون رقم  7وكذلك تنص المادة 

 .(58)البيانات الإلزامية

 
 
تبقى سارية  ف الشكلية الإعلامية في عقود القرض على مرحلة إبرام العقد فقط، بللا تتوق

بإعلام  الزم  المفعول فيما يخص التعديلات التي قد تطرأ على هذا العقد، حيث يبقى المحترف المقرض مُ 

  فعليهعلى القرض.  تي قد تطرأالمستهلك المقترض بكافة التعديلات ال
 
ره في حال تخل فه عن أن يُخط 

دهادادالس   يُعلمه بقيمة رأس المال الواجب عليه  كذلك، عليه أن .، بالمخاطر القانونية التي قد يتكب 

ة في السنة وبحروف مقروءة. ا  سداده على الأقل مر  د فالمقرض أيضا ملزم بتوفير في حالة القرض المتجد  أم 

 .(59)معلومات إضافية كل شهر

 الفرع الثالث: التقديم المسبق للوثائق التعاقدية

ر المستهلك ال إن    قدم على أي التزام إلا لا يُ  حذ 
 
ول 

ُ
د لهذا الالتزام بتأني بعد قراءة مضمون العقد الم

 
 
وإن كان بعض  والاحتفاظ بها لبضعة أيام. على الوثائق التعاقدية -طبعا–ة، وذلك بعد حصوله ودق

هم لم يُبرموا معهم مثل هذه الوثائق مهذا الحق برفضهم منحه ينالمحترفين يحرمون المستهلك ، طالما أن 

ٍّ قبل التوقيع عليهاالعقد، وكل ذلك ليحرم
 .(60)وهم من التفكير في بنود العقد بترو 
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ن كانوا أو يمن قانون الاستهلاك الفرنس ي: "على المحترفين، بائع L.114-1وقد جاء في نص المادة 

 .(61)شخص مهتم ويطلب ذلك؛ نسخة من الاتفاقات التي يقترحونها عادة" موا لكل  خدمة أن يقد   يممقد  

في هذا الأمر ته الجزائري لم يأت على ذكر هذا الالتزام صراحة، بل قد تستشف ني  بينما المشرع 

، والتي جاء فيها أنه " يتعين على العون الاقتصادي 306-06من المرسوم التنفيذي  4نص المادة من خلال 

دمات إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة لبيع السلع و/أو تأدية الخ

 .(62)ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه"

 الفرع الرابع: شكلية الإشهار 

في الواقع، لم يتم تقرير الشكلية لتنوير رضا أحد الأطراف أو كليهما فقط. بل قد تكون غايتها على 

 إوجه الخصوص هي 
 
لأنه لا يمكن  ؛في هذه الحالة تصبح الكتابة حتميةو ،ق بالإشهارتمام شكليات تتعل

المشرع في بعض الحالات الكتابة العرفية، ففي وضعيات أخرى لا  نشر إلا ما هو ثابت بالكتابة، فإذا أقر  

 .(63)الرسمي عقديرض ى إلا بال

ح بدقة الخصائص وحسب قانون الاستهلاك الفرنس ي؛ فإشهار القرض الاستهلاكي، يجب أن يوض  

، وهذا ما جاء في نص المادة الذي يعرض عليه هذا الإشهارالأساسية للقرض، وذلك مهما كان الوسيط 

L.311-4(64). 

من قانون الاستهلاك الفرنس ي على وجوب تزويد العملاء  L.311-6إلى  L.311-4كذلك تؤكد المواد 

 .(65)عبر موقع إلكترونينقلها يمكن  التي علانات،ة خصوصا في الإ يبالمعلومات الضرور 

المتعلق  39-90تشريع الاستهلاك الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم وجاء تعريف الإشهار في 

 2، وذلك من خلال المادة 315-01برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

"الإشهار: جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو  :8فقرة

 يمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية".التعل

تحت مسمى الادعاء بأنه:  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  3وكذلك من خلال نص المادة 

ن أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه "الادعاء: كل عرض أو إشهار يبي  

 ائية، عند الاقتضاء، وطبيعته وتحويله ومكونات أو كل خاصية أخرى".وخصائصه الغذ

من نفس المرسوم فحذرت من تضليل المستهلك وإحداث لبس لديه  56والمادة  36أما المادة 

 بواسطة الدعايات الكاذبة. 

على وجوب احترام كل إشهار أو ترويج أو رسالة أو هدف  05-18من القانون  30كما تؤكد المادة 

جاري تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية لبعض الشروط، من ذلك؛ أن تكون محددة وبوضوح، وأن ت

د بوضوح إذا ما كان العرض التجاري يشمل تخفيضا أو  لا تمس بالآداب العامة والنظام العام، وأن تحد 

 (66)مكافآت أو هدايا، في حال ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا...
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 المبحث الثاني

 الشكلية الاستهلاكية آثار تخلف

إن  تخلف الآليات المكونة للشكلية الاستهلاكية، والتي أصبحت من متلازمات قانون الاستهلاك  

وبالتالي عقود الاستهلاك، سيثير من جهة مواجهة المستهلك ما يمليه المحترف من بنود، وهي في الغالب بنود 

من جهة أخرى سيكون لهذا الإغفال عواقب وخيمة على المحترف تعسفية)مطلب أول( لكن 

ف)مطلب ثاني(.  
 المتعس 

 المطلب الأول: المستهلك في مواجهة البنود التعسفية 

فه إغفال الشكلية في مجال العقود الاستهلاكية، سيكون لا محال استفحال 
 
إن  أول أثر قد يخل

رض ي غروره ومصالحه وتضر  بمصالح الطرف المحترف في وضع ما يشاء من بنود، أغلبها تعسف
ُ
ية، ت

رَا الكثير من الآليات للتصدي 
 
عيف الذي يتعامل معه)المستهلك()فرع أول(، لكن المشرع والقضاء وف الض 

 لكل حيل المحترفين، من ذلك محاربة هذه البنود التعسفية مباشرة)فرع ثاني(.

 الشكلية الحاميةالفرع الأول: بروز البنود التعسفية في غياب 

تأسيسا على مبدأ الحرية التعاقدية، يجوز للمتعاقدين في أي مجال تضمين عقدهما ما يشاءان 

من البنود والشروط، طالما أن  هذه الشروط والبنود لا تخرج عن نطاق القانون، أي أنها لا تخالف 

لعملية تقول غير ذلك، فنجد . لكن الحياة ا(67)خاصة أو مبادئ النظام العام والأخلاق تشريعيةنصوصا 

المعاملات)العقود( الاستهلاكية تناقض في أغلب الأحيان هذا الأصل العام، فالمحترفون يبدعون في وضع 

 الشروط المجحفة في حق المستهلكين، وهي التي أطلق عليها الفقه والتشريع البنود أو الشروط التعسفية.

بنود )أولا( ثم سنتطرق لشروط قيامها بالنظر إلى العناصر من خلال هذا الفرع سنتناول التعريف بهذه ال

 المكونة لها)ثانيا(.

 
ً
  :التعريف بالبنود التعسفية -أولا

لم يتوان لا الفقه ولا القضاء ولا التشريع في تعريف البند التعسفي، وذلك لأهمية تحديد مدلوله 

)المستهلك( ليتجنب الوقوع في حتى يمكن التعرف عليه خاصة من قبل الطرف الضعيف في التعاقد 

 مطباته.

عرف فقهاء القانون البند التعسفي من حيث مصدره بأنه؛ الشرط الذي يُخلق من وضعية 

ا في مضمونه حدوث تعسف ما  .(68)تعسف مقرًّ

ة الاقتصادية في مواجهة المستهلك، الطرف الضعيف  إذن هو الشرط الذي يضعه المحترف ذو القو 

إلى الحصول على مزايا ومنافع دون أن يُقيم  -الشرط-ية، ساعيا من وراء إدراجه في المعادلة التعاقد

 .(69)اعتبارا لمصالح المستهلك المتعاقد معه، ومن ثم يختل بوضوح توازن التعاقد لصالحه

عسفي بأنه ذلك البند الذي ينشأ   قض المصرية البند الت  فت محكمة الن  أما في القضاء فقد عر 

 .(70)عقد لكونه لا يساير مقتضيات النظام العاممخالفا لجوهر ال
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 (71)29ولم يُغفل المشرع تعريف البند التعسفي، فقد عرفه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

، البنود التي تعتبر تعسفية" بأنه:  306-06من المرسوم التنفيذي  5، كما عرفته المادة 02-04من القانون 

 الاقتصادي بما يأتي:يقوم من خلالها العون 

 أعلاه،  3و  2تقليص العناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادتين  -

 فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض للمستهلك، الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو -

 .ة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعويض..."عدم السماح للمستهلك في حالة القو   -

من  L.212-1ر أعطى تعريفا للشرط التعسفي، جاء ذلك في نص المادة والمشرع الفرنس ي هو الآخ

تقنين الاستهلاك الفرنسي
(72)

. 
 
ً
 :شروط قيام البند التعسفي -ثانيا

ف بند ما يجب توافر مجموعة من المقومات أو العناصر أو الشروط، نجملها في  للقول بصحة تعس 

 النقاط التالية:

 اقتصادية قويةتعسف المحترف وهو  في وضعية  -1

عف التي  ة الذي يجد نفسه فيه مقارنة بحالة الض  ويعنى بذلك أن  المحترف يستغل مركز القو 

يعاني منها المستهلك، فيُملي ما يشاء من بنود أغلبها تخدم مصالحه، ومن ثم يلحق إرادة المستهلك أحد 

 .(73)عيوب الإرادة المعروفة في القواعد العامة كالإكراه أو الاستغلال

وتتجلى مظاهر الاستغلال مثلا في حاجة المستهلك الماسة لسلعة أو خدمة، فيجد نفسه مجبرا على الموافقة 

 .(74)على مجموعة من الشروط المفروضة من قبل المحترف دون أدنى مناقشة لها، ولا أي  فرصة للاختيار

 تحصيل المحترف لميزة مفرطة -2

ل نفوذه وفرض شروطه على شريكه في التعاقد إن  النتيجة الحتمية لسعي المحترف لاستغلا

عف؛ هي حصوله على ميزة نفعية مبالغ فيها.  الموسوم بالض 

ل عليها المحترف  02-04من القانون رقم  29والمادة  المذكورة آنفا سردت مجموعة من الميزات التي إذا تحص 

 تعسفية. في تعاقده مع المستهلك اعتبرت البنود التي منحته هذه الميزات بنودا

 الفرع الثاني: محاربة البنود التعسفية

ها المحترفون   أولت جل  تشريعات الاستهلاك اهتماما كبيرا بمحاربة البنود التعسفية التي يُعد 

صة  نوها العقود التي يبرمونها مع المستهلكين، من هذه الحلول أو الآليات خلق لجان متخص  مسبقا ليُضم 

دعى في التشريع الجزائري 
ُ
. وأعطيت هذه اللجنة العديد من الصلاحيات (75)لجنة البنود التعسفية -مثلا–ت

من  7للتصدي لكل ما يقوم به المحترفون من تعسف اتجاه المستهلكين؛ من ذلك ما نصت عليه المادة 

 : "تكلف اللجنة، لا سيما بالمهام الآتية:306-06المرسوم 

لاقتصاديين على المستهلكين والبنود ذات الطابع تبحث في كل  العقود المطبقة من طرف الأعوان ا -

ف بالتجارة والمؤسسات المعنية.
 
غ إلى الوزير المكل

 
 التعسفي، كما تصوغ توصيات تبل

 يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود اتجاه المستهلكين. -
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 يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها." -

ن من مجموعة من الأعضاء يمارسون وظائف  8وحسب نص المادة  من نفس المرسوم فاللجنة تتكو 

عة تدل  على أهمية هذه اللجنة، فيها القضاة والخبراء الاقتصاديون وممثلوا مجلس المنافسة وممثلوا  متنو 

 لها.جمعيات حماية المستهلكين، كما للجنة أن تستعين بأي شخص ترى أنه سيفيدها في أعما

من نفس المرسوم كيفيات مراقبة ومعاينة وعقوبة كل مخالفة لما جاء في  17وقد أحالت المادة 

 .02-04من المرسوم إلى القانون  5المادة 

ر إلى القضاء، فيمكنه ذلك تأسيسا على المادة   قانون مدني. (76)110أما عن لجوء المستهلك المتضر 

س كطرف مدني للدفاع عن حقوق أي مستهلك، كما يحق  لجمعيات حماية المستهلكين أن  تتأس 

ته لها المادة  حق  رفع  02-04من القانون  65، وكذلك خولتها المادة 03-09من القانون  23وهذا ما أقر 

، طبعا بما في ذلك 02-04دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام القانون 

 هلكين شروطا تعسفية.تضمين العقود التي يبرمها مع المست

تعتبر البنود التعسفية بنودا غير مكتوبة ويبقى العقد  L.241-1أما في التشريع الفرنس ي، فالمادة 

قابلا للتطبيق في جميع أحكامه عدا تلك التي تم  الإقرار بأنها تعسفية إذا كان حذفها لا يخل بما جاء فيه، 

من نفس القانون للسلطة الإدارية  L.524-1المادة  قر  كما ت. (77)وأن  أحكام هذه المادة هي من النظام العام

اعتبارها غير مكتوبة وإلزام المحترف و طلب حذف البنود التعسفية، حق  المكلفة بالمنافسة والاستهلاك 

 .(78)بإعلام المستهلك على نفقته

ها جمعيات حماية المستهلكينل من نفس القانون  L.621-2ونفس الحق تعطيه المادة  ، إضافة إلى أن 

 .(79)تستطيع التأسس كطرف مدني للدفاع عن المستهلكين ضد الممارسات غير المشروعة

ف الشكلية في جانب المحترف المطلب الثاني:
 
 أثر تخل

  L.111-8اعتبرت المادة 
 
قة بإعلام المستهلك من النظام من قانون الاستهلاك الفرنس ي الأحكام المتعل

 .(80)أحكام هذا الفصل هي من النظام العام أن  العام، حيث جاء فيها 

 ، حيث ساهمت مرونته في توسعه بشكل كبير (81)وقد عرف مفهوم النظام العام تطورا ملحوظا

بت المصلحة العامة ذلك
 
ما تطل

 
؛ خاصة في المجال الاقتصادي، فبرز ما يسمى النظام العام الاقتصادي كل

 .(82)صالح العامفي حماية ال لكونه يساهمفرع من فروع النظام العام،  الذي يعد  

نها وتشريع الاستهلاك الجزائري رصد مجموعة من العقوبات لمخالفي مجموع الالتزامات التي تضم  

 
 
ق بالشكلية الإعلامية. ويغلب على هذه العقوبات الغرامات المالية. بينما هذا التشريع، من ضمنها ما يتعل

دقة في فرض جزاءات لمخالفة أحكام قانون الاستهلاك، خصوصا ما نجد التشريع الفرنس ي أكثر صرامة و 

 
 
 ق بمادة إعلام المستهلك.يتعل

وتتباين هذه الجزاءات أو العقوبات التي رصدت لمخالفة المحترفين لإحدى صور الشكلية 

عة، منها الجزائيالاستهلاكية؛ من عقوبة البطلان وإثارة مسؤولية المحترف  ة ومنها إلى عقوبات أخرى متنو 

 .طلبداري. وهذا ما سنتناوله في هذا المالإ طابع الذات 
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 عقوبة البطلان وإثارة مسؤولية المحترف فرع الأول:ال

يعتبر البطلان أولى العقوبات التي تلحق العقد، وذلك في حالة إغفال البيانات الإلزامية، وإن كان 

رر لحماية المتعاقد الض  
ُ
ولأن هذا  ،مسك بهذا البطلانله فقط الت   يحق  عيف، حيث بطلانا نسبيا لأنه ق

في بعض الحالات بعقوبات جزائية، المحترف الذي يغفل د البطلان قد لا يكون رادعا كفاية، فالمشرع توع  

 .(83)بيانا إلزاميا

  ،وعقوبة خرق التزام الإعلام هي بالأساس مدنية
ُ
س على بطلان العقد الناتج عن عيب في س  ؤ فقد ت

اللجوء إلى الدعوى الجنائية، بإثارة الغش مثلا أو و لكن قد يصعب على المدعي خيار الأفضل،  ،الرضا

صرف تأسيسا على علام تدليسا، فالمدعي يمكنه الت  يكتفي بالحل المدني. وبالتالي فعندما يشكل انعدام الإ 

لحالة الأولى يمكنه طلب من قانون الاستهلاك. ففي ا L.441-1من القانون المدني أو المادة  1137المادة 

 
 
سبي للعقد المبرم، أما في الحالة الثانية فالبطلان يكون مطلقا لكن بشرط إدانة المتهم بجريمة البطلان الن

م فقد تؤسس أيضا مخالفة التشريع الجزائري وتبعا لما تقد   . هذا في التشريع الفرنس ي، أما في(84)الغش

الواردة في القانون المدني الجزائري، من ذلك ما جاء في المادة  ضا، هذا الالتزام على عيب من عيوب الر  

 . 86قانون مدني (85)86

  بَ سب   ل المحترف المسؤولية المدنية إن  وقد يتحم  
ُ
ه بعض المعلومات ضررا للمستهلك. إغفال

فالمحترف يكون قد ارتكب خطأ بعدم تقديمه المعلومات والنصائح الضرورية للمستهلك، وقد يكون هذا 

الخطأ مفترضا في جانبه. في الواقع وحسب الاجتهادات القضائية، فالمحترف لا خيار أمامه سوى إثبات أنه 

 .(87)لأن المستهلك ليس عليه إثبات أنه لم يتم إعلامه بطريقة جيدة ؛علام على أكمل وجهقام بالتزام الإ 

 فمحكمة الن   ،على سبيل المثالو 
 
ن جميع البيانات بالمنزل، لم يتضم  ق ببيع قض الفرنسية أبطلت عقدا يتعل

 .(88)القانونية الإلزامية

  ،قض الفرنسية تطبيق شرط استبعاد الضمانات من العقدأيضا رفضت محكمة الن  
 
ت ه تم  لأن

 .(89)صياغته بلغة أجنبية

قض الفرنسية عملية بيع أثاث بسبب أن ، ألغت محكمة الن  (90)2004ديسمبر  7وفي حكم صادر في 

 وإعلان البطلان تم   ،الموقع من طرف المستهلك لا يتضمن كل البيانات التنظيمية المطلوبةسند الطلبية 

تبرير  من القانون المدني إضافة إلى مخالفة التنظيم الخاص المعمول به. بالتالي تم   6تأسيسا على المادة 

 .(91)هذا البطلان من خلال طابع النظام العام للأحكام التنظيمية المعنية

ه الأمثلة من القضاء الفرنس ي، تدل  على جرأة هذا القضاء أحيانا في ضرب بيد من حديد كل  هذ

المخالفات التي يرتكبها المحترفون في مختلف مجالات المعاملات الاستهلاكية، منها ما يتعلق بمادة الشكلية 

 الإعلامية خاصة.

ت المادة  في حالة عدم احترام "أنه:  05-18من القانون رقم  14أما في التشريع الجزائري فنص 

أعلاه، من طرف المورد الإلكتروني، يمكن المستهلك الالكتروني  (93)13أو أحكام المادة  (92)10أحكام المادة 

رر الذي لحق به  . "أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الض 
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 : عقوبات جزائيةفرع الثانيال

 
 
قالالتزام بالإعلام  خرق ل يشك

 
الأسعار مخالفة من الدرجة الخامسة وهذا حسب ما جاء في ب المتعل

 .(94)من القانون التجاري الفرنس ي R.410-1المادة 

ل سلطة رقابة ذلك وقد رصد المشرع الفرنس ي عقوبات جزائية للمحترفين المخالفين لهذا الالتزام، وقد خو  

 .(95)لأعوان إدارة متخصصين

أيضا هناك من العقوبات ما يلحق مادة الإشهار، إن لم تتماش ى والقواعد القانونية المنظمة لها، 

  L.341-21من ذلك ما جاء في نص المادة 
 
قة بالقرض العقاري، حيث من قانون الاستهلاك الفرنس ي المتعل

ا في المواد من هوص علي، لا يمتثل فيه للالتزامات المنصاتوقع غرامة لكل من يبث إعلانا أو ينشر إشهار 

L.313-3  إلىL.313-5 أورو. وكذلك تقرر المادة  30000، وتقدر هذه الغرامة بــL.341-22  من نفس القانون

  اأو ينشر إشهار  ام إعلانأورو لكل من يقد   30000غرامة تقدر بــــ 
 
ق بعقد إجارة بيع وإيجار مع وعد يتعل

 .L.313-54بالبيع ويكون غير مطابق لما جاء في المادة 

على أنه يعاقب بغرامة من  03-09من القانون رقم  78ت المادة نص   ،بينما في التشريع الجزائري 

تكريسا جاء تعديل هذه المادة أكثر دقة و و  من يخالف إلزامية الوسم. مئة ألف دج إلى مليون دينار كل  

، حيث استعمل المشرع عبارة إعلام المستهلك (96)09-18من القانون  7للشكلية الإعلامية من خلال المادة 

 بدل الوسم.

ألف دج ومليون دج كل  500من نفس القانون على غرامة مالية تتراوح بين  81كما نصت المادة 

من نفس  20ص عليها في المادة من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض الاستهلاكية المنصو 

 القانون.

 الثالث: عقوبات ذات طابع إداري  فرعال

 من قانون الاستهلاك الفرنس ي على غرامات إدارية إذا تم   L.131-5إلى  L.131-1تنص المواد من 

من نفس القانون على غرامة  L.131-6خرق مختلف الالتزامات بالإعلام قبل التعاقدي. بينما تنص المادة 

  L.112-4و  L.112-3ت مخالفة ما جاء في المواد إدارية إذا تم  
 
عر وتقدر هذه قة بكيفيات حساب الس  والمتعل

 .(97)أورو 15000الغرامة بــ 

ا   03-09من القانون  25فيمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة  ،في التشريع الجزائري أم 

فرض غرامة صلح على مرتكب أي مخالفة معاقب عليها في هذا القانون. وفي حالة )أعوان قمع الغش(، 

 .(98)الأقص ى عدم سدادها يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة، وعندها ترفع الغرامة إلى الحد  

 :ّاتمةال

الاستهلاك، نون سها قاكر  الشكلية الاستهلاكية أو الإعلامية أو الحامية، هي إحدى الآليات التي  إن  

ليس إحياء للشكلية الكلاسيكية التي عرفتها القوانين التقليدية، والتي رافقت العقود لفترة من الزمن قبل 

ها قانون جراءات التي سن  أن تترك المجال للرضائية لتسيطر على العقود؛ بل هي مجموعة من الالتزامات والإ 

وإن كانت إحدى  ،في مادة العقود الاستهلاكيةعف الاستهلاك حماية للمستهلك؛ الطرف الموصوف بالض  
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تطلب الكتابة، ربما تتقاطع فيها الشكلية الاستهلاكية مع الشكلية التقليدية،  ؛صور الشكلية الاستهلاكية

لكن بشكل عرض ي، فمثلا تشريع الاستهلاك الفرنس ي أولى عناية كبيرة لبعض العقود الملحقة خاصة 

؛ حيث رسم لها إطارا الاستهلاكياطر على المستهلكين، من ذلك القرض ببعض القروض، والتي قد تثير مخ

ضا في مقام ة هذا الر  شكليا قانونيا بواسطة قواعد آمرة، حماية لرضا المستهلك في مقام أول ثم لصح  

وهو ما يذكرنا بالعقود الرسمية في ظل القانون المدني كعقد  -وأخيرا خلقا لعدالة عقدية قانونية  ،ثان

تطرق  ،. بينما التشريع الجزائري L.312-50إلى  L.312-1، من ذلك ما جاء في المواد -الهبة أو عقد الرهن

 أصبح يمثل هاجسا وكذا عرض القرض الاستهلاكي. فالقرض العقاري مثلا  ،بصورة عامة لعقد القرض

لأن ما يخفيه محترفو هذه العقود على هؤلاء المستهلكين جعلهم  ؛المستهلكين الجزائريينمن عديد لل

 يدخلون في دوامة ربما لا مخرج لهم منها إلا بيد المشرع.

مَ إلى حد  
 
ل
َ
 كبير بدقائق ما أمكننا استنتاجه أيضا من دراستنا هذه، أن قانون الاستهلاك الفرنس ي أ

ص س من خلالها الشكلية الاستهلاكية، حيث أعطى كل التزام أهمية كبيرة وخص  هذه الالتزامات التي كر  

الطريق أمام المحترفين، بينما وجدنا تشريع الاستهلاك الجزائري  له من القواعد القانونية الآمرة ما يسد  

لمحترف بتقديم مجموعة الوثائق قة في بعض هذه الالتزامات من ذلك خاصة إلزام ايفتقر للتفصيل والد  

 أو النسخ المتعلقة بالاتفاقات التي قد يبرمها.

ولأن الشكلية الاستهلاكية حسب ما تم توضيحه في دراستنا هذه، هي مجموعة من الالتزامات 

 القانونية التي ألقاها المشرع على عاتق المحترفين، فمخالفتها من المؤكد ستثير تطبيق جزاء، وهو ما حاولنا

 من دراستنا. فقد تبي   تسليط الضوء عليه؛ كجانب ثانٍّ 
 
من عديد الر ن لنا أن قانون الاستهلاك الجزائري وف

، بينما  -وإن كان يغلب عليها طابع الغرامات المالية-الجزاءات في حال مخالفة أحكام الشكلية الاستهلاكية 

 
 
هذه الجزاءات، من ذلك الغرامات الإدارية  ة ووضوحا وتفصيلا فيما يخص  بدا لنا المشرع الفرنس ي أكثر دق

 نها صراحة في تقنين الاستهلاك عكس التشريع الجزائري.التي ضم  

لكن بصورة جديدة  ،الشكلية من بعيدبعث ن قانون الاستهلاك أعاد إفي الأخير يمكن القول و

الشكلية التي أحيطت وروح جديدة، هي روح المجتمع الاستهلاكي الذي يمتاز بمتطلبات خاصة. وبالتالي ف

فالعقود الاستهلاكية في  بعقوده هي شكلية من نوع خاص؛ وهي بهذا النهج تسعى للتكامل مع الرضائية.

وجود هذا النوع من الشكلية، فالمشرع بهذه الالتزامات يحاول استنارة من رغم على الأغلبها تبقى رضائية 

ا في اختياراته، مستهلك حرًّ  عليه، لكن يبقى كل   قدمخطورة ما سيُ ى لإرضا المستهلك بتحسيسه وتنبيهه 

ر 
ُ
ف سواء تعلق الأمر بحاجاته أو بالمحترف الذي يتعامل معه. والمستهلك الفطن بوجود هذه الشكلية وتو 

 ر. ، متبص  م على العقود برضا مفكر  المحترف سيقدُ  ترسانة من الجزاءات ضد  

رنس ي إلا دليل على أهمية هذه الشكلية الإعلامية في وما الإصلاحات التي قام بها المشرع المدني الف

وليس فقط في العقود الاستهلاكية، فهي تدخل في سياق إحداث تكامل بين  ،العقود بصورة عامة

 الشريعة العامة التي تضمن  
 
ر الأفضل خاصة للمستهلك إلا إذا ت لأزمنة طويلة قواعد عامة لم تعد توف

من التقنين المدني لسنة  1-1112ك مثلا، ومن ذلك ما جاء في المادة تكاملت مع قواعد قانون الاستهلا
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متعاقد يكون إعلامه أمرا حاسما في تحديد  تزام بالإعلام لصالح كل  لس فيها المشرع الا؛ حيث كر  2016

 رضاه.

 : الهوامش
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 ، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي.2015ماي سنة  12، مؤرخ في 114-15رقم مرسوم تنفيذي  (52)
" يجب أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه  (53)

 وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض".

 : للقرض الاستهلاكي، على الخصوص، ما يأتي" يجب أن يبين كل عرض 

 تعيين الأطراف، -

 الموضوع والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض وكيفيات التسديد، والأقساط وكذا نسبة الفوائد الإجمالية،  -

 الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض،  -

 الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع، -

 وواجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في حالة إخلال الأطراف." حقوق  -
"تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون الاقتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك  (54) 

فية العمليات التجارية وأمن ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك ونزاهة وشفا

 بعد البيع".

 أعلاه، أساسا بما يأتي: 2" تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة 

 خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها، -

 الأسعار والتعريفات، -

 كيفيات الدفع، -

 شروط التسليم وآجاله، -

 التأخير عن الدفع و/أو التسليم، عقوبات -

 كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات، -

 شروط تعديل البنود التعاقدية، -

 شروط تسوية النزاعات، -

 فسخ العقد." إجراءات -
في " يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها  (55) 

التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، 

 وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها".
يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى  " يجب أن تحرر البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا وعلى سبيل الإضافة( 56) 

 سهلة الاستيعاب لدى المستهلك وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها".
 27، مؤرخة في 41، يحدد القواعد التي تطبق على الممارسات التجارية، جريدة رسمية عدد 2004جوان  23، مؤرخ في 02-04قانون رقم  ( 57)

 .2010أوت  18، مؤرخة في 46، جريدة رسمية عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004جوان 
 " يحرر عقد التأمين كتابيا، وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوي إجباريا، زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين، على البيانات التالية: (58)

 انهما،اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنو  -

 الش يء أو الشخص المؤمن عليه، -

 طبيعة المخاطر  المضمونة، -

 تاريخ الاكتتاب، -

 تاريخ سريان العقد ومدته، -

 مبلغ الضمان، -

 مبلغ قسط أو اشتراك التأمين." -
(59) Gilles PAISANT, op. cit., p.115. 
(60) Jean CALAIS-AULOY et Henri TEMPLE, op. cit., p.154. 
(61) « les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la 

demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement », Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 

2016, op. cit.. 
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(62 ) Voir: Safia BENZEMOUR, op. cit., p.31. 
(63)  Christian LARROUMET, op. cit.,  pp.127-128. 
(64)  Gilles PAISANT, op.cit., p.114. 
(65) C. MANARA, ‘C2B’- les consommateurs français face à quelques aspects du commerce électronique, 

Juriscom.net, 25 janvier 2002, n° 31, p.358, http://www.juriscom.net/uni/doc/20020125.pdf., cité par May 

HAMMOUD, La protection du consommateur des services bancaires et des services d’assurance, thèse de doctorat 

en droit, Université Panthéon-Assas, 2012, p.222, https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b5f38345-

d5aa-4a52-8a5d-09f9d98511fc?inline, novembre 2018. 
 ، المرجع السابق.05-18من القانون  30المادة  انظر ( 66)

، 2004دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، -دكتور عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك (67)

 .399ص
 .401المرجع نفسه، ص( 68)
 .402انظر: دكتور عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص( 69)

- Guy RAYMOND, op. cit., p.343.        
، نقل في دكتور عمر محمد عبد الباقي، 330، ص50، رقم 11، مجموعة أحكام النقض، السنة 1960أفريل  21نقض مدني مصري  ( 70)

 .402المرجع السابق، ص
 لتي تمنح هذا الأخير:" تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لاسيما البنود والشروط ا (71)

 أخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/ أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك، -1

 فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد، -2

 المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك،امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية  أو مميزات المنتوج  -3

 التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية...". -4
(72) «  Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet 

ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les  droits et obligations des 

parties au contrat. », www.legifrance.gouv.fr. 
، 2015ك التقليدي والالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، الدكتور محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية المدنية للمستهل (73)

 .82ص
 .404أنظر : دكتور عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص ( 74)
: " تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفية ذات طابع استشاري 306-06من المرسوم التنفيذي  6جاء في نص المادة ( 75)

 في صلب النص 'اللجنة'...". وتدعى
" إذا تم العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاض ي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، ( 76)

 وذلك وفقا لما تقض ي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك."

(77) « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres 

que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.  

Les dispositions du présent article sont d'ordre public », www.legifrance.gouv.fr. 
(78) 

« A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité 

administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, 

à la juridiction administrative :  

1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un 

professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels 

ou dans tout contrat en cours d'exécution ;  

2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même 

professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ; 

 3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés 

par tous moyens appropriés », www.legifrance.gouv.fr. 
(79) 

« Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à 

cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant 

sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire 

http://www.juriscom.net/uni/doc/20020125.pdf
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b5f38345-d5aa-4a52-8a5d-09f9d98511fc?inline
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cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux 

consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la 

juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les 

contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui 

ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés », 

www.legifrance.gouv.fr. 
(80) « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public »,  Ordonnance n°2016-301du 14 mars 2016, op. cit.. 
(81) 

Cf. infra, n°425 et supra, n°32 cité par François CHABAS, Jean MAZEAUD, Henri et Léon MAZEAUD, Leçons 

de droit civil, obligations-théorie générale, 9ème édition, Edition Delta, Liban, 2000, p.105. 
(82) Cité par François CHABAS, Jean MAZEAUD, Henri et Léon MAZEAUD, op. cit., p.105. 
(83) Jean CALAIS-AULOY et  Henry TEMPLE, op. cit., p.153. 
(84) Guy RAYMOND, op. cit., p.329. 

"يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف  (85)

 الثاني العقد...".
 .2007ماي  13في مؤرخة  31، يتعلق بالقانون المدني، جريدة رسمية عدد 2007ماي  13، مؤرخ في 05-07قانون رقم (  86)

(87) Cass. 1re civ., 15 mai 2002 : Bull. civ. 2002, I, n°132 ; Contrats, conc.consom. 2002, comm. 135, obs. L. 

Leveneur ; JCP G 2002, I, 184, n°1, obs. Labarthe ; JurisData n°2002-014337 ; D. 2002, inf. rap., p.1811, cité par 

Guy RAYMOND, op. cit., p.329. 
(88) Cass. 1re civ. 30 mars 1994, n° 92-18-179 : Contrats, conc.consom. 1994, n°153, obs. Raymond : »la simple 

constation, par le juge, de l’absence des mentions obligatoires exigés…suffit à justifier la nullité du contrat conclu », 

cité par  Gilles PAISANT, op. cit., p.119. 
(89) Cass. 1re civ, 24 nov. 1993 : Resp. Civ. et Assur. 1994, com. 59, cité par  May HAMMOUD, op. cit., p.212. 
(90) Cass. 1re civ., 7 déc. 2004 : Bull. civ. 2004, I, n°303 ; JCP G 2005, II, 10160, note Rzepecki ; LPA 7 sept. 2005, 

p.16 note Bazin ; RTD civ.2005, p.389, obs. Mestre et Fages, cité par Gilles PAISANT, op. cit., p.121. 
(91) Gilles PAISANT, op. cit., p.121. 

" يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك ( 92)

 الإلكتروني."
 " يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص المعلومات الآتية: (93)

 الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات، -

 وكيفيات التسليم،شروط  -

 شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، -

 شروط فسخ العقد الإلكتروني، -

 شروط وكيفيات الدفع، -

 شروط وكيفيات إعادة المنتوج ...". -
(94) Jean-Denis PELLIER, op. cit, p.54. 
(95) Jean CALAIS-AULOY, ‘l'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats’, RTD Civ, 1994, 

p.239. 
 .2013جوان  13، مؤرخة في 35، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 2018جوان  10، مؤرخ في 09-18قانون رقم  (96)

(97) 
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, op. cit..   

 السابق.، المرجع 03-09من القانون  86انظر المادة ( 98)

 من نفس القانون. 93و 92، 91، 90، 89، 8فقرة  88، 87وكذلك تفصيلا في غرامة الصلح يمكن مراجعة المواد؛ 

 ، فهي أيضا تشير لإجراءات غرامة الصلح مع الأشخاص المتابعين بمخالفة هذا القانون.05-18من القانون  45كما يمكن الرجوع إلى المادة 
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